الطعن رقم 706 لسنة 43 ق - جلسة 29-5-1979
الموضوع ،  و  الموجز :

(1)     تقادم 
- وضع اليد علي أطيان زراعية تتضمن حصة شائعة لوقف خيري لا أثر له في كسب ملكيتها بالتقادم م 970 مدني معدلة بالقانون 147 لسنة 1957

(2)    قسمة
- الأثر الرجعى لقسمة المال الشائع الغاية منه حماية المتقاسم مما قد يرتبه غيره من الشركاء على حصته قبل القسمة وجوب قصر إعمال هذا الأثر على ما يحقق هذه الغاية فحسب .


القاعدة
1- كانت المادة 970 من القانون المدنى قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 تنص على أن الأموال الموقوفة لا تكسب إلا إذا دامت الحيازة ثلاثة و ثلاثين سنة ، ثم نص هذا القانون الأخير و الذى عمل به إعتباراً من 1957-7-13 على أنه لا يجوز تملك الأوقاف الخيرية أو أى حق عينى عليها بالتقادم ، فإن حيازة الطاعنة و حيازة من سبقها من المشترين منذ سنة 1954 حتى تاريخ صدورها حكم لجنة القسمة فى 1966-10-22 بفرز الخبرات لا تؤدى إلى كسب ملكية الأطيان محل النزاع بالتقادم لوردها على مال لا يجوز تملكه بهذ الطريق عملاً بنص المادة 970 من القانون المدنى معدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957 لوجود حصة لوقف خيرى شائعة فيها .

2- تقضى المادة 843 من القانون المدنى بإعتبار المتقاسم مالكاً للحصة التى آلت منذ أن تملك فى الشيوع ذلك أن علة تقرير هذا الأثر الرجعى للقسمة هو حماية المتقاسم من الحقوق التى يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبة الفرز الذى خصص له فى القسمه مطهراً من هذه الحقوق و يجب قصر أعمال الأثر الرجعى للقسمة فى هذ النطاق و إستبعاده فى جميع الحالات التى لا يكون الأمر فيها متعلقاً بحماية المتقاسم من تصرفات شركائه الصادرة قبل القسمة . و لما كان سند الطاعنة فى طلب الحكم لها بملكية الأطيان محل النزاع هو وضع اليد المدة الطويلة ، و هو يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب أكتسابها فلا وجه من بعد لإعمال حكم الأثر الرجعى للقسمة على واقعة الدعوى .


(
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 الأثر الرجعى لقسمة المال الشائع الغاية منه حماية المتقاسم مما قد يرتبه غيره من الشركاء 


.


على حصته قبل القسمة وجوب قصر إعمال هذا الأثر على ما يحقق هذه الغاية فحسب 
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كانت المادة 


- 


970


 من القانون المدنى قبل تعديلها بالقانون رقم 


147


 لسنة 


1957


 تنص 


على أن الأموال الموقوفة لا تكسب إلا إذا دامت الحيازة ثلاثة و ثلاثين سنة ، ثم نص هذا 


القانون الأخير و الذى عمل به إعتباراً من 


1957


-


7


-


13


 على أنه لا يجوز تملك الأوقاف 


الخيرية أو أى حق عينى عليها بالتقادم ، فإن حيازة الطاعنة و حيازة من سبقها من المشترين 


منذ سنة 


1954


 حتى تاريخ صدورها حكم لجنة القسمة فى 


1966


-


10


-


22


 بفرز الخبرات لا 


تؤدى إلى كسب ملكية الأطيان محل النزاع بالتقادم لوردها على مال لا يجوز تملكه بهذ الطريق 


عملاً بنص المادة 


970


 من القانون المدنى معدلة بالقانون رقم 


147


 لسنة 


1957


 لوجود حصة 


.


لوقف خيرى شائعة فيها 
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تقضى المادة 


- 


843


 من القانون المدنى بإعتبار المتقاسم مالكاً للحصة التى آلت منذ أن 


تملك فى الشيوع ذلك أن علة تقرير هذا الأثر الرجعى للقسمة هو حماية المتقاسم من الحقوق 


التى يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم 


نصيبة الفرز الذى خصص له فى القسمه مطهراً من هذه الحقوق و يجب قصر أعمال الأثر 


الرجعى للقسمة فى هذ النطاق و إستبعاده فى جميع الحالات التى لا يكون الأمر فيها متعلقاً 


و لما كان سند الطاعنة فى طلب 


. 


بحماية المتقاسم من تصرفات شركائه الصادرة قبل القسمة 


الحكم لها بملكية الأطيان محل النزاع هو وضع اليد المدة الطويلة ، و هو يعد بذاته سبباً لكسب 
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